
  نيودلهــي – إن المتابع لأدق تفاصيل 
النـــزاع الهندي الباكســـتاني حول إقليم 
ذي  الهنـــدي  للشـــطر  التابـــع  كشـــمير 
الأغلبيـــة المســـلمة، لا يتفاجـــأ بالقـــرار 
الجديد الذي أعلنت عنه نيودلهي الاثنين 
عبر إلغائها مادة دستورية كانت تسمح 

بالحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“.
قرار هنـــدي أجج الوضع الســـاخن 
بين البلدين وســـتكون تبعاته السياسية 
وربمـــا العســـكرية محط أنظـــار العالم، 
خاصة وأن الهند وباكستان المتسابقتين 
علـــى التســـلح النووي تبـــادلا التهم في 
الأشـــهر الأخيـــرة وكان محـــور الصراع 

ولاية ”جامو وكشمير“.
وبالعـــودة إلى الممهـــدات التي كانت 
وراء دفـــع الهنـــد إلى اتخاذ هـــذا القرار 
المثيـــر للجـــدل، يتبـــين أن المعركة قد تم 
التحضير لها منذ أشـــهر بـــين الطرفين، 
ففي منتصف فبراير الماضي اتهمت الهند 
جارتها باكستان بالقيام بدور مباشر في 
هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 40 جنديا 
من القوات شبه العســـكرية الهندية، في 

كشمير التي تسيطر عليها الهند.
ثم تصاعـــدت الأحداث مـــرة أخرى، 
عندما صرّحت باكســـتان بأنها أسقطت 
طائرتـــين هنديتين فـــوق كشـــمير التي 
تسيطر عليها باكســـتان، وذلك بعد يوم 
واحد فقـــط مـــن تصريحـــات الهند بأن 
قواتها الجوية شـــنت غارات جوية ضد 
معســـكر مزعوم للمتشددين في الأراضي 

الباكستانية.
كل هـــذه العوامـــل وفـــق العديد من 
الخبـــراء، كانت مجرّد محـــركات لإحياء 
الصـــراع حول إقليم كشـــمير وهو ما تم 
بالفعل، حيث تعود اليـــوم إلى الواجهة 
قضيـــة الحكـــم الذاتـــي لولايـــة ”جامو 
وكشـــمير“، الشـــطر الهنـــدي مـــن إقليم 
كشـــمير، مع إعلان نيودلهـــي إلغاء مادة 
دســـتورية كانت تســـمح بالحكم الذاتي 

للولاية.
وكانت السلطات في كشمير الهندية 
متهيئة منذ الأحـــد لمثل هذا القرار حيث 
فرضـــت حظرا علـــى التجمّعـــات العامة 
وأغلقـــت المدارس في كبـــرى مدن الإقليم 
والمناطق المحيطة بهـــا، وذلك في خضمّ 
تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإســـلام أباد 

اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
وبعـــد صـــدور القـــرار لـــم تتمهـــل 
باكســـتان سوى ســـويعات قليلة، لتعلن 
رفضها القاطع لقـــرار نيودلهي، معتبرة 
أن الخطـــوة ”غير قانونيـــة“، و“تنتهك“ 

القرارات الأممية.
وبـــدأت الأزمـــة مـــع إعـــلان وزيـــر 
الداخليـــة الهندي، أميت شـــاه، الاثنين، 
أمـــام البرلمـــان، أن الحكومـــة الاتحادية 
قـــررت إلغـــاء المـــادة 370 من الدســـتور 
التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشـــمير 
المتنـــازع عليهـــا، وتتيح لولايـــة ”جامو 
وكشمير“ الخاضعة لسيطرة الهند وضع 

قوانينها الخاصة.
وأضـــاف أميـــت شـــاه أنه ”ســـيتم 
تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو 
وكشمير“ ذات الغالبية المسلمة؛ ما ينهي 
حقوق الولاية في وضـــع قوانين خاصة 

بها.
ونشـــرت لاحقا، وزارة العدل الهندية 
مرســـوما رئاســـيا بإلغاء المادة 370 من 

الدستور.
ونص المرســـوم على أن الإجراء دخل 
حيـــز التنفيذ ”فـــورا“. والمـــادة 370 في 
الدســـتور الهنـــدي التـــي تم الإعلان عن 
إلغائها؛ تمنح ســـكان ”جامو وكشـــمير“ 
منذ عـــام 1974 الحق في دســـتور خاص 
يكفـــل لهـــم عملية صنـــع القرار بشـــكل 

مستقل عن الحكومة المركزية.
ولم تتأخر باكســـتان فـــي ردها على 
القـــرار الهندي ســـوى ســـويعات قليلة، 
حيث كان رد فعلها سريعا جدا، حين ندد 
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود 

قريشـــي، الاثنين، بقـــرار الهنـــد، مؤكدا 
قرارات الأمم  أن ”هذه الخطوة تنتهـــك“ 

المتحدة.
وأضاف أن باكستان ستكثف جهودها 
تطبيــــق  دون  للحيلولــــة  الدبلوماســــية 
ذلك. وفي تصريحــــات لاحقة نقلتها قناة 
”جيــــو نيوز“ المحليــــة، حذر قريشــــي من 

مهددون  أن مواطنــــي ”جامو وكشــــمير“ 
بـ“الإبادة الجماعية“ و“التطهير العرقي“.
وأضـــاف أنـــه ســـيطلب مـــن الأمم 
المتحـــدة ومنظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي 
والـــدول الصديقـــة ومنظمـــات حقـــوق 

الإنسان عدم الصمت إزاء تلك القضية.
الخارجيـــة  قالـــت  بيـــان،  وفـــي 
الباكستانية إن إسلام أباد تعتزم دراسة 
جميـــع الخيـــارات الممكنـــة، للتصـــدي 
للقـــرار الـــذي وصفته بـ“الخطـــوة غير 

القانونية“.
واعتبـــر البيـــان أن ”منطقـــة جامو 
وكشـــمير المحتلـــة من جانـــب الهند هي 
محل نزاع معترف به دوليا“، محذرا من 
أنـــه ”لا يمكن لخطوة منفـــردة من جانب 
الحكومـــة الهندية أن تغيـــر هذا الوضع 
المتنازع عليه، حســـبما تضمنته قرارات 

مجلس الأمن الدولي“.

ولفت إلى أن القـــرار ”لن يلقى قبولا 
من شـــعب جامو وكشمير ولا باكستان“، 
مجـــددا التـــزام إســـلام أبـــاد ”الثابـــت 
فـــي قضية كشـــمير ودعمها السياســـي 
والدبلوماســـي والمعنوي لشـــعب جامو 
وكشـــمير المحتـــل، وإعمال حقهـــم غير 

القابل للتصرف في تقرير المصير“.
وفي الأثنـــاء، أعربت منظمة التعاون 
الإسلامي، الاثنين، عن ”القلق البالغ إزاء 
تدهور الوضع في جامو وكشـــمير التي 
تحتلها الهنـــد“. وأشـــارت المنظمة إلى 
”انتهاكات هندية“ في أعقاب إعادة نشـــر 

قوات شبه عسكرية إضافية في الولاية.
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية، أعربـــت المنظمة عـــن حزنها 
لـ“وقوع المزيد عن الإصابات في صفوف 
الدولـــي  المجتمـــع  مطالبـــة  المدنيـــين“، 

بالتدخل لإيجاد حل سلمي للنزاع.
ووقعـــت مناوشـــات علـــى الحـــدود 
الفاصلة بين شطري الإقليم، خلال الفترة 
الأخيرة، عقب حشـــد عسكري لنيودلهي 
فـــي الجـــزء الخاضـــع لهـــا، وتعليمات 
الهندوس“  و“الحجيج  الســـياح  بإخلاء 

من المنطقة بدعوى ”التهديد الأمني“.
ويطلق اســـم ”جامو وكشمير“، على 
الجزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافـــح منذ 1989، ضد 

ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.
ويطالـــب ســـكانه بالاســـتقلال عـــن 
الهنـــد، والانضمـــام إلى باكســـتان، منذ 
استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، 

واقتسامهما الإقليم.
وخاضت باكســـتان والهند 3 حروب 
أعوام 1948 و1965 و1971، ما أســـفر عن 

مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنـــذ 1989، قُتل أكثر مـــن 100 ألف 
كشـــميري، وتعرضت أكثر مـــن 10 آلاف 
امـــرأة للاغتصاب، في الشـــطر الخاضع 
للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، 
مع اســـتمرار أعمال مقاومة مسلحة من 

قبل جماعات إسلامية ووطنية.
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رغبة سودانية قوية في إنجاح المرحلة الانتقالية

قدر كشمير أن تكون أرض صراع 

 كشمير أرض حرب 

تتجدد منذ سبعة عقود
المحاصصة والعلاقة بين المركز والهامش 

تتفجران مبكرا في السودان

الجبهة الثورية تتمسك بإضافة اتفاق أديس أبابا إلى الإعلان الدستوري

إلغاء نيودلهي مادة 

دستورية تسمح بالحكم 

الذاتي لولاية جامو 

وكشمير، يثير غضب إسلام 

أباد التي وصفت الخطوة 

بأنها انتهاك للقرارات 

الأممية

 الخرطــوم – تواصل قيــــادات الجبهة 
الثورية في الســــودان، التي تضم حركات 
مسلحة عديدة، اتصالاتها مع قوى محلية 
وإقليميــــة للمزيــــد مــــن توضيــــح رؤيتها 
السياســــية، لتضمينها مباشرة في وثيقة 
الإعلان الدســــتوري قبل التوقيع النهائي 

عليها في 17 أغسطس الجاري.
وعقدت اجتماعات مهمة خلال اليومين 
سياســــية  لجنتــــين؛  لتكويــــن  الماضيــــين 
وقانونيــــة، للبحث في ســــبل التعاطي مع 
الموقــــف الجديد بعد التوقيــــع على وثيقة 
دستورية لم تأت على ذكر تفاهمات أديس 
أبابا التي جرت بين الجبهة وقوى الحرية 
والتغييــــر، وهو ما اعتبــــر بمثابة ”رفض 
للســــلام بشــــكل قاطــــع“، من وجهــــة نظر 

قيادات في الحركات المسلحة.

رفض الإعلان الدستوري

حاولت قيادات فــــي الحرية والتغيير 
تدارك الأمر وتخفيف حــــدة الموقف وعدم 
إفساد الفرح السوداني بالاتفاق الجديد، 
والتأكيد علــــى أن تفاهمــــات أديس أبابا 
ســــتؤخذ فــــي الحســــبان عنــــد التوقيــــع 
النهائــــي، بإضافتها مباشــــرة أو وضعها 
كملحق في الاتفــــاق، نافية تهميش التوم 
هجو عضو الجبهــــة في الاجتماع الأخير 

مع المجلس العسكري.
وأوضح التوم هجو، أنه حضر جلسة 
التفــــاوض الجمعــــة الماضــــي، لكنــــه أكد 
”وجود نواقص في وثيقة الجبهة الثورية 
ســــيعملون علــــى إدراجهــــا فــــي الوثيقة 
الدســــتورية قبــــل الوصول إلــــى التوقيع 

النهائي“.
وكشــــف محمد زكريا الناطق الرسمي 
باســــم الجبهــــة الثوريــــة فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“، وجــــود اتصــــالات مكثفة بين 
قيــــادات فــــي الجبهــــة ولجنة الوســــاطة 
الحريــــة  وقــــوى  الإثيوبيــــة،  الأفريقيــــة 
والتغيير لتضمين رؤيتهــــم التي أفرزتها 
لقاءات أديس أبابا وتضمينها في الاتفاق 
السياســــي والإعــــلان الدســــتوري. وقال 
”الجبهة ســــتتواصل أيضا مــــع الأطراف 
الرافضة لإدراج رؤية السلام داخل الحرية 
والتغيير، وقد تكون هناك حوارات أخرى 

بهذا الشأن في الأيام المقبلة“.
رفضهــــا  الثوريــــة  الجبهــــة  أعلنــــت 
الإعلان الدســــتوري لما وصفته بـ“تجاوزه 

مبادئ محورية في أي اتفاق قادم للسلام، 
ووضــــع تدابير شــــائكة ومعقــــدة تعوق 

الوصول إليه في المستقبل“.
واتفقــــت الجبهة مع الحرية والتغيير 
في 25 يوليو الماضي على ترتيبات الفترة 
الانتقالية بالســــودان، عقب سلســــلة من 
الاجتماعات المشــــتركة في أديــــس أبابا، 
وهي تضم: حركة تحرير السودان- جناح 
منــــي أركو ميناوي، والحركة الشــــعبية- 
قطاع الشــــمال بقيادة مالك عقار، والعدل 

والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.
وجــــددت تصريحات مثيــــرة لقيادات 
في الجبهة خلافات قديمة بين ما يســــمى 
بالمركــــز والهامــــش فــــي الســــودان، فــــي 
محاولــــة للحصول على مكاســــب نوعية 
الأطــــراف  جميــــع  وحــــض  ودســــتورية، 
على الاســــتجابة لمطالبهم بشــــأن مصير 
الحركات المسلحة وقياداتها في المؤسسة 
العســــكرية، ودورهــــم في الســــلطة خلال 
المرحلة الانتقالية، والتعويضات اللازمة.

الوثيقــــة  إن  مينــــاوي  أركــــو  وقــــال 
الدســــتورية ”رفضــــت الســــلام بالشــــكل 
القاطــــع“، لافتا فــــي تغريدة علــــى تويتر 
إلى أن الجبهة ”تقدمت بمشروع الخروج 
من الخلل البنيوي ليؤسس السلام، لكنه 

خُذل“.
واعتــــرف محمـــــد الأســــباط القيادي 
بتجمع المهنيــــين لـ“العــــرب“، أن العلاقة 
بين ســــلطة الحكم الانتقالــــي والحركات 

المســــلحة ”أحد أبرز تحديــــات المرحلة 
المقبلــــة، ما يجعــــل التركيــــز ينصب 
حاليــــا على جهود الســــلام، والعمل 
على إضافة اتفاق أديس أبابا إلى 

الإعلان الدستوري.
الحرية  تحالف  أن  وأضاف 

والتغييــــر، الــــذي ينتمي إليه 
ســــيجري  المهنيين،  تجمــــع 
مفاوضات مكثفة وإيجابية 
مع قيادات خارج الجبهة، 

مثل الحركة الشــــعبية- 
قطاع الشــــمال، جناح 
الحلــــو،  عبدالعزيــــز 
وحركة وجيش تحرير 

السودان، جناح عبدالواحد 
محمــــد نور، لضمــــان تمثيل جميع 

الفصائل المسلحة“.
 بدوره، أوضح المتحدث باسم الجبهة 
”أن هناك حــــوارا يقومون به مع الحركات 

المســــلحة خارجهــــا للتوصــــل إلــــى رؤية 
واحدة للســــلام“، في إشــــارة إلى حركتي 

الحلو ونور.

مناصب المرحلة الانتقالية

في الوقــــت الذي أعلن فيه الوســــيط 
الأفريقي محمد الحسن ولد لبات الاثنين، 
انتهاء مهمته في الســــودان، بدأت مسألة 
الحركات المســــلحة تتصاعــــد، بما يعني 
أن هنــــاك فصولا جديدة قــــد تظهر خلال 
الأيــــام المقبلة، فلدى هــــذه الحركات رغبة 
في استثمار اللحظة للاستجابة لمطالبها.
عقــــب  الموقــــف،  حــــدة  وتصاعــــدت 
وصــــف جبريــــل إبراهيــــم رئيــــس حركة 
العدل والمساواة الســــودانية الاتفاق في 
تصريحات صحافيــــة بأنه ”أعطى إجازة 
مفتوحة للســــلام وتشكيل البرلمان، ومنح 
أهــــل المركز الحكــــم باعتبارهــــم من جلب 
الثــــورة، والأمر خطير ولــــن يحقق الأمن 

والاستقرار“.
استدعت  الإثيوبية،  السلطات  وكانت 
جبريل إبراهيم للتحقيق معه على خلفية 
لقاء جمعه مع سفير قطر في أديس أبابا، 
كما اجتمع مع بعض المسؤولين الأمنيين 
القطريين الشــــهر الماضي، بهدف إفشــــال 

جهود السلام في السودان.
المصــــادر  بعــــض  تســــتبعد  ولــــم 
الســــودانية أن يصب كلام جبريل الأخير 
فــــي صالــــح الحركــــة الإســــلامية وفلول 
النظام الســــابق، لأن ”العدالة والمساواة“ 
كانــــت تعد في حكم الجناح العســــكري 
لحزب المؤتمر الشــــعبي الذي أسســــه 
الراحل حســــن الترابي، المعروف بأنه 
الراعــــي الرئيســــي لمــــا يســــمى بثورة 
الإنقاذ الإســــلامية في السودان، وحظي 

بعلاقات وطيدة مع الدوحة.
لكن محمد زكريا، رد قائلا ”قيادات 
الجبهة أكثر حرصا على عدم العودة إلى 
الحرب مرة أخرى، وثمة رغبة قوية في أن 
يجري التعاطي مع القضايا بأســــاليب 
مدنيــــة، وينحصر المطلب الأساســــي 
في تضمين رؤية السلام ضمن وثيقة 
الإعلان الدســــتوري، وســــيكون ذلك 
بوابة للترحيب بالاتفاق والمشــــاركة 
فــــي بنــــاء مؤسســــات الدولــــة وفقا 

للمبادئ المدنية الحديثة“.
وأنكر المتحدث باسم الجبهة الثورية، 
ادعــــاءات بعــــض الأطراف فــــي تحالف 
الحرية والتغيير التي اتهمتهم بالسعي 
وراء المحاصصــــة في هياكل الدولة 
المســــتقبلية، ووصفها بـ“الباطلة“، 
مشــــددا على ضرورة أن يكون هناك 
تمثيل إيجابي للحركات المســــلحة في 
مستويات الســــلطة ليتشارك الجميع في 
إدارة المرحلــــة الانتقاليــــة، وتتم إعادة 
توزيــــع الثروة بما يتوافــــق مع الثقل 

السكاني في الأطراف والأقاليم.

بدأت بعض قيادات الفصائل المســــــلحة في الســــــودان، بعــــــد التوقيع على 
وثيقة الإعلان الدســــــتوري، تنكأ جرحا عميقا يتعلق بقضية سياسية دقيقة 
تخــــــص المحاصصــــــة والعلاقة بين ما يســــــمى بأهل المركــــــز والهامش أو 
الأطراف، والتي كانت ســــــببا في ضياع إقليم جنوب السودان وانفصاله، 
واتساع نطاق الخلاف بين الحكومة المركزية والكثير من الأقاليم المترامية، 
وتصاعــــــدت حدتها طوال العقــــــود الثلاثة التي حكم فيهــــــا البلاد الرئيس 

المعزول عمر حسن البشير، المنتمي إلى الحركة الإسلامية.

العلاقة بين سلطة الحكم 

الانتقالي والحركات المسلحة 

أحد أبرز تحديات المرحلة 

المقبلة، ما يجعل التركيز 

ينصب حاليا على جهود 

السلام، والعمل على إضافة 

اتفاق أديس أبابا إلى الإعلان 

الدستوري
ش فــــي الســــودان، فــــي 
ول على مكاســــب نوعية 
الأطــــراف  جميــــع  ــــض 
لمطالبهم بشــــأن مصير 
ة وقياداتها في المؤسسة 
رهــــم في الســــلطة خلال 
، والتعويضات اللازمة.

الوثيقــــة  إن  مينــــاوي   
ضــــت الســــلام بالشــــكل 
ــــي تغريدة علــــى تويتر 
تقدمت بمشروع الخروج 
ي ليؤسس السلام، لكنه 

حمـــــد الأســــباط القيادي 
لـ“العــــرب“، أن العلاقة 
م الانتقالــــي والحركات 

برز تحديــــات المرحلة 
ــل التركيــــز ينصب 
د الســــلام، والعمل
ق أديس أبابا إلى 

ي.
الحرية  تحالف 
ي ينتمي إليه
ســــيجري 
وإيجابية 
الجبهة،
ـعبية- 
جناح
لــــو،
تحرير

عبدالواحد 
مــــان تمثيل جميع 

ة“.
ح المتحدث باسم الجبهة 
مع الحركات يقومون به

لقاء جمعه مع سفير قط
كما اجتمع مع بعض الم
القطريين الشــــهر الماض
السود جهود السلام في
ب تســــتبعد  ولــــم 
الســــودانية أن يصب ك
فــــي صالــــح الحركــــة ا
”ا النظام الســــابق، لأن
كانــــت تعد في حكم الج
لحزب المؤتمر الشــــع
الراحل حســــن الترا
الراعــــي الرئيســــي لم
الإنقاذ الإســــلامية في
بعلاقات وطيدة مع ا
لكن محمد زكريا
الجبهة أكثر حرصا عل
الحرب مرة أخرى، وثم
يجري التعاطي مع ال
مدنيــــة، وينحصر 
في تضمين رؤية ال
الإعلان الدســــتوري
بوابة للترحيب بالا
فــــي بنــــاء مؤسس
للمبادئ المدنية الحديثة
وأنكر المتحدث باسم
ادعــــاءات بعــــض الأط
الحرية والتغيير التي
وراء المحاصصــــة
المســــتقبلية، ووص
مشــــددا على ضرو
تمثيل إيجابي للحرك
مستويات الســــلطة ليت
إدارة المرحلــــة الانتقا
توزيــــع الثروة بما ي
الأطرا السكاني في

الدستوري

محمـد الأسباط


